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النگائیٹر 
مکت الطبوقات الاي عب 


التقدمة: 

الحمدٌ لله ولیٗ كلّ فضلٍ وإحسانِ وإنعام» والصلاةٌ والسلام على سیّدنا محمد 
الذي أوضح لأمته معالم الحلال والحرامء وعلى آله الطاهرين وصحبه النجباء 
الكرام» وعلى العلماء المتبعین المتبوعين الأعلام . 

أما بعد فهذه رسالةٌ لطيفة» صغيرة الحجمء غزيرة العلم؛ في بعض أصول 
الحلالِ والحرام من المعاملات المالية» جادَتْ بها يراعةٌ الإمام الحافظ شيخ 
الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالی؛ كتبها وهو بمصر في جواب سؤالِ 
رفع إليه عن مدى صحة ما نمل عن بعض الفقهاء أنه قال: (أكل الحلال متعذر 
لا يُمكنُ وجوڈہ في هذا الزمان) . 

فأجاب الشيخٌ بهذه الرسالة وضمّئَها أصولاً فقهية وقواعدٌ مُهمّة في معرفة 
الحلال والحرام» وأوضح مَأْنَى هذه الشبهة» وهي انتفاءً وجود الحلال في ذلك 
الزمانء ثم ذَكر دَفْمَها على ضوء تلك الأصول والقواعد؛ فجاءَثٌ رسالةٌ نافعة في 
بابها تَهُمَ كلّ باحث فقيهء فأحببت أن أنشرها لحاجة الناس اليوم إلى معرفة ما 
يحل وما يحرم من المال والمعاملات. وما أحوّجٌ الناسَ اليوم إلى التفقه في 
الدين عامة» وإلى معرفة فقه الأموال والمعاملات خاصةء فإنْ الحرام المشتبة فيه 
قد تفشَّى فيهم وانتشر بینهم . 

وهذا الموضوع قد أذ حيرا كبيراً من كتب الفقه واهتمام الفقهاء» ولكتهم 
- فيما علمتٌ ‏ ما تعرّضوا له مستقلاً بهذا العنوان أو نحوه إلا أن الإمامٌ حجة 


٦ 
رحمه الله تعالى» قد تعرّض له في كتابه‎ ٠٠١ الاسلام أبا حامد الغْرّالي المتوفى سنة‎ 
ا8إحیاء علوم الدين)1» وعالج المسألة ببحٹ علميّ واسع متين » وخص لهذا‎ 
الموضوع (الكتاب الرابِعٌ من ربع العادات) من «الإحياء»» وسكاه «كتاب الحلال‎ 


والحرام». 

وقد قَدَّم عليه (الكتابَ الثالث من ربع العادات) من الإحياء» وخصّه 
لموضوع الكسب» وبَحَث فيه مطوّلاً عن المباحث المتعلقة به» كما ذكرثه في 
تقدمتي لكتاب الكسب للامام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى» ثم أردفه 
الإمام الغزالي بكتاب الحلال والحرام» وهذا ترتيب دقيق منه» رحمه اللہ 


تعالی . 

وقال في فاتحة هذا الكتاب : «كتاب الحلال والحرام» بعد الحمد والصلاة ما 
نصه: «أما بعد فقد قال صلی الله عليه وسلَّم: «طَلَّبُ الحلال فريضة على كل 
مسلم» رواه ابن مسعود رضي الله عنه0©. وهذه الفريضة من بين سائر الفرائض 

)١(‏ وهو في «الإحياء» ٦٠:٢‏ - ۱۳۷ من طبعة دار الکتاب العربي ببيروت» تصويراً عن 
طبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامية بالقاهرة» المطبوعة سنة ۱۳٥١‏ في ٦‏ جزءاً. وموضگہ في 
«إتحاف السادة المتقين» شرح العلامة محمد مرتضى الزّبیدي على «الإحياءه في المجلّد السادس 
ص ٢۔‏ ۹٦۱۔ ١‏ 

(۲) قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى» في «تخريج أحاديث الإحياء» هنا في (كتاب 
الحلال والحرام) ٠٠:١‏ «حديث ابن مسعود: طلَبُ الحلال فريضةٌ على كل مسلم. رواه 
الطبراني في «الأوسط» دون قوله: (على كل مسلم)؛ وإسناہ ضعیف . وتقدم في (كتاب الزکاۃ) 
۳ء بلفظ: طلَبٌ الحلال فريضةٌ بعد الفريضة؛ رواه الطبراني والبيهقي في «شعب الإيمان 
بسند ضعیف٤.‏ انتهى . 

وقال الحافظ الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» ٤٥ء‏ عقب قول العراقي هذا: «قلتٌ: 
ولكنّ الهيئميّ ‏ في «مجمع الزوائده ۲۹٠:٠١‏ _ قال: «وإسنادُهُ حسن». ورواہ الديلمي أيضاً 
في «مسند الفردوس» باللفظ المذكورء وفي سنده بيه بن الوليد الحمصي وڑ کر یں خی 
ضعيفان؟. 


۷ 
أعصاها على العقول فَهْماَء وأثقلھا على الجوارح فعلاء ولذلك اندرس ‏ طلبُ 
الحلال ‏ بالكليّة عِلْماً وعملاًء وصار عُمُوض علمه سبباً لاندراس عَمَله! 

إِذْ ظَنّ الجّهَالُ أن الحلال مفقود وأن السبيلَ دون الوصول إليه مسدود 
وأنه لم بق من الطيبات إلا الماء القْرّاتء والحشيش النابث في المَوّات وما 
عَدَاه فقد أَعَبَله الأيدي العَاديةء وأفسدَثهُ المعاملاثٌ الفاسدة» وإذا تَعذَّرت القناعةٌ 
بالحشيش من النبات» لم يبق وجه سوى الاتساع أي التوسّع ‏ في المحرّمات 
۔ بحسب ظتهم الفاسد! ‏ فرفضوا هذا القَطْبَ من الدين اص ولم يُدركوا بين 
الأموال ‏ المُحلَّلِ والمحرّمة ‏ فرقاً وفَضْلاء وهيهاتَ هيهاتَ! فالحلال بين 
والحرامٌ بین وبينهما أمورٌ مشتبھات: ولا تزال هذه الثلاثةٌ مقترنات كيفما تقلّب- 
الحالات . 

ولما كان هذه بدعةً ع کی الدذين ضَرَرُهاء واستطارٌ في الخلق شرا 
وَجَبَ كَشْفُ الغطاء عن قسَادهاء بالإرشاد إلى مُدرك الفرق بين الحلال والحرام 
والشبهة على وجه التحقيق والبیانء ولا بُحْرمُه التضييق عن حيّر الإمكان. ونحنْ 
وصح ذلك في سبعة أبواب: 

الباب الأول: في فضيلة طلب الحلال ومَدَمَّة الحرام: وبيان أصنافٍ الحلال 
ودرجاته وأصنافٍ الحرام ودرجات الورع فيه. 


الباب الثاني : في مراتب الشبهات ومَثَارَاتِهاء وتمييزها عن الحلال والحرام . 


الباب الثالث: في البحث والسؤالء والهُجُوم والإهمالء ومظانّها في 
الحلال والحرام . 


الباب الرابع : في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية. 


)١(‏ المَوَاتُ: الأرض التي لم تُررَع ولم تُمْمَر ولا جری عليها ملك أحد. 


الباب الخامس: في إِذْرَارَاتِ السلاطين وصلاتهم وما يحل منها وما يحرم . 

الباب السادس : في الدخول على السلاطين ومُخَالطتهم. 

الباب السابع : في مسائل متفرّقة». انتهى كلام الإمام الغزالي . 

ثم فصل مسائلَ الأبواب السبعة وأوضّحَها باباً باب فجزاه الله تعالى عن 
العلم وأهله خيراء وكتابُ الإمام الغزالي زحمه الله تعالى أوسمٌ وأشملٌ من رسالة 
الشيخ ابن تيمية هذه إذ هو تأليفٌ مستقلٌء ورسالة الشيخ ابن تيمية أوجڑ 
وأخصرٌء فإنّه أَلَمَّها فتوى للإجابة عن سؤالٍ رفع إليهء وهي مع وجازتها أكثرُ فقهاً 
وأعمقٌ تأصيلا. 

وقد بن فيها حل معاملاتِ مالية قد يَبادَرُ لبعض الفقھاء حَظُْها وتحريمهاء 
كما نه على حظر بعض أمور تسامَلَ فيها بعض الفقھاء وبيّن أثناء ذلك مذاهبَ 
الآئمة المتجتهدين واخختلاقهم في جملة ما ذكره من المسائل بعبارة سهلة واضحةء 
فأفادَ وأجادء رحمه الله تعالى وجزاه خيراً. 

وقد طُبِعَتْ رسالةٌ الشيخ ابن تيمية هذه في «مجموعة الرسائل الکبری؛ له 
بالقاهرة سنة ۱۳۲۲ء ثم طبعت في «مجموع الفتاوى» له 11:18 ۳۱٣۳ء‏ ثم 
طبعت في «مجموعة الرسائل الکبری؟ أيضاً في بيروت سنة ۱١۹۲‏ . 

وعن هذه الطبعات أنشر هذه الرسالة بعد تصحيح الأخطاء المطبعية وتصويب 
أغلاط الناسخ» مع تخريج ما ورد فيها من الأحاديث باختصار وإيجازٍ تامّ» وتعليق 
مات في بعض المواضع إيضاحاً للمقام» والمراد ب (الأصل) في تعليقي هي 
طبعة «مجموع الفتاوی؟ المذكورة انفاًء والله تعالى أسألُ أن ينفعني بها أنا وإخواني 
من المسلمين» إنه ولي الفضل والتوفيق» وصلى الله تعالى وسلّم على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 
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رش قاط ان الحامَلات الاليّة 


شئل الشيخ الإمام» العالم العامل شيخ الإسلام تقیُ الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحَرّاني» ثم الدمشقي» 
وكان بالديار المصرية رحمه الله تعالى 

عن رجل نَقَل عن بعض السلف من الفقهاء أنه قال: أكلّ الحلال 
متعذّر» ای بجر ف سا الزمان ء فقيل له: لم ذلك؟ فذّكر: أنَّ 
وَفْعَة المنصورة لم تُقسَم الغنائمٌ فيهاء واختلّطت الأموالٌ بالمعاملات 
بها. فقيل له: إن الرجل يوجر نفسّه لعمل من الأعمال المباحةء ويأخدٌ 
أجرتّه حلا . فَلِكَرَ أن الدرهم في نفسه حرام . فقيل له: كيف قبل 
الدرهم التغيّرٌ أولأء فصار حراماً بالسبب الممنوع» ولم يقبّل التغیر 
فيكونَ حلالاً بالسبب المشروع؟ فما الحكم في ذلك؟ 

فأجاب رضي الله عنه: الحمدٌ لل؛ هذا القائلُ الذي قال: أكل 
الحلال متعدّرٌ لا يُمكن وجودٌه في هذا الزمان: غالطٌ مخطىء في قولهء 
باتفاق أئمة الإسلام» فإن مثل هذه المقالة كان يقولها بعض أهل البدع» 
وبعض أهل الفقه الفاسدء وبعض أهل الك الفاسدء فأنكر الأئمةٌ 


)١(‏ وقع في الأصل: (حلال). وصوابّه (حلالاً) بالنصب. 


۱۲ 
ذلك» حتى الإمامٌ أحمد في ورعه المشهورء كان ینکر مثل هذه المقالة. 
وباط ركد تن 6ف نگ الم قينا من قتام عمال ارز "هذا 
الخبيث! يحرم أموال المسلمين! 

وقال: بلغني أنَّ بعض هؤلاء يقول: من سَرق لم تُقطع يدم لأن 
المال ليس بمعصومء ومثلُ هذا يقوله بعض المنتسبين إلى العلم من أهل 
العصرء بناءً على هذه الشبهة الفاسدة» وهو أن الحرام قد غَلَبٍ على 
الأموالء لكثرة العْصُوبٍ والعُقُودِ الفاسدةء ولم يتميز الحلا من 
الحرام . 

ووقعَتْ هذه الشبهة عند طائفة من مصتّفي الفقهاءء فَأفْتَوا بأن 
الإنسان لا يتناوّلٌ إلا مقدارٌ الضرورة» وطائفةٌ لكا رأث مثلّ هذا الحرج 
سَدّت باب الورع» فصاروا نوعين: 

الأول: المُبَاحيّة لا يميزون بين الحلال والحرام» بل الحلال ما 
حَنَّ بأيديهم! والحرامٌ ما خُرِمُوہ! لأنهم ظنوا مثلّ هذا الظن الفاسد 
وهو أن الحرام قد طبّقَ الأرض» ورأؤا أنه لا بد للإنسان من الطعام 
والكسوةء فصاروا يتناولون ذلك من حيث أمكن» فلينظر العاقل عاقبة 
ذلك الورع الفاسد» كيف أورَتٌ الانحلال عن دين الإسلام؟! 

وهؤلاء يَحكُون في الورع الفاسد حكايات» بعضّها كذب ممن تمل 
عنه» وبعضها غلط. كما يحكون عن الإمام أحمد: أن ابنّه صالحاً لما 
تولّى القضاء لم يكن يَخْبرٌ في داره» وأ أهله خَبَرُوا في تنوره فلم يأكل 
الخبزء فألقوه في دِجلةء فلم يكن يأكلُ من صَّيدٍ دِجلة . 


از 
وهذا من أعظم الکذب والفرية على مثل هذا الإمام» ولا یِفعلُ 
مئِلّ هذا إلا من هو من أجهل الناس» أو أعظمهم مكراً بالناس» واحتيالاً 
على أموالهم» وقد نره الله عن هَذَا وهَدًا. 
وك عالم يَعلم أنَّ ابه لم يتول القضاء في حياته» وإنما تولاه بعد 
موتهء ولكن كان الخليفة المتوكل قد أجاز أولادّه وأهلّ بيته جوائز من 
بيت المال» فأمَرَهم أبو عبد الله أن لا يقبلوا جوائز السلطانء فاعتذروا 
إليه بالحاجةء فَقبِلّها من قَبِلّها منھمء فترك الأكلّ من أموالھمء والانتفا 
بنيرانهم في خُبز أو ماء؛ لكونهم قَبِنُوا جوائز السلطان. 
وسألوه عن هذا المال: أحرامٌ هو؟ فقال: لاء فقالوا أَنحُمٌ منه؟ 
فقال: نعم وبيّن لهم أنه إنما امتنع منه لثلا يَصِيرَ ذلك سبباً إلى أن 
يُدَاخلَ الخليفةٌ فيما يريدء كما قال النبي يِ: «حُذ العطاءً ما كان 
عطاء» فإذا كان عوضاً عن دين أحدكم فلا يأخذه» 
ولو أَلقيّ في دجلة الاّمْ والميتةُ وحم الخنزير وكلٌ حرام في 
الوجودء لم يحرم صیڈھاء ولم تَحرٔم. 
الثاني: ومن الناس من آل به الإفراطٌ في الورع إلى أمرٍ اجتهد 
فيه» فیتاب على حُسن قصده؛ وإن کان المشروع خلاف ما فَعَله. مثل 
من امتّنّع من أكل ما في الأسواقء ولم يأكل إلا ما ينبت في البراري» 
ولم يأكل من أموال المسلمين» وإنما يأكل 009 انت 0 
وأمثال ذلك مما يكون فاعلّه حَسّن القصد» وله فيما فَعَل تأويل. 


)١(‏ وقع في الأصل (الحَرْث) بالثاء» فصوّبته (الحَرْب) بالباء. 


15 
لكنَّ الصوابّ المشروعٌ خلافٌ ذلك فإن الله سبحانه لى الخلق 
لعبادته» وأْمَرّهم بذلك» وقد نَبَت في «صحيح مسلما٭'' عن أبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله أَمَرَ المؤمنين ہما أَمَرَ به 
المرسّلينء فقال: ٹیا أيها الرْصْلُ كُلُوا من الطیسات واعملوا 

صالحاً0# 2 وقال: «ياأيها الذين آمنوا کُلُوا من طيبات ما 
رزقناكم»”". ثم ذکر الرجلّ يُطيلُ السفْرَ أشعتٌ أغبرء يمد يده إلى 
السماء : يارت! ياربٌ! ومَطعُمه حرام: ومَلبَمّه حرام» وعُذيَ 
بالحرام» فأئی يُستجاب لِذَّلِكَ؟» 

فقد بین صلی الله عليه وسلم أن الله أَمَرَ المؤمنين ہما أَمَرَ به 
المرسلين» من أكلٍ الطيبات» كما أَمَرَھم بالعمل الصالح» والعمل 
الصالح لا یمکن إلا بأکلِ وشرب ولباين؛ وما يَحتاجٌ إليه العبد من 
مسكن ومركب وسلاج يقاتل به» كرا يُقاتل عليه وكتب يتَعلّمُ 
منهاء رأنکان ذلك مما لا يقوع نا ا اه بان وما لا يتم الواجبٌ 
إل به فهو واجب . 

فإذا كان القيام بالواجبات فَرْضاً على جميع العبّادء وهي لا تتم إلا 
7دت سریرم سج 1 

٠٠٠:۷ )١(‏ بشرح النووي في كتاب الزكاة (باب قبول الصدقة من الكسب 
الطيب) . 

(۲) من سورة المؤمنون: الآية ٠١‏ . 

(۳) من سورة البقرةء الآية ٠۷١۲‏ . 
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على أموال الناس. ولو كان الحرامٌ هو الأغلب» والدّين لا يقومٌ في 

الجُمهور إلا بهء للزم أحَدُ أمرين: إمًا ترك الواجبات من أكثر الخلق» 
وإما إباحة الحرام لأكثر الخلق» وكلاهما باطل . 


والوَرَعٌ من قواعد الین ففي ‏ الصحیح!''' عن التُعمان بن 
بشير"» عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «الحلالٌ بين 
والحرامٌ بين وبين ذلك أمورٌ مشتبهاٹ ہیں کہ ون اش 

فمن ترك الشبهات استبراً لعرْضه ودینه» ومن وَقع في الشبهات تع في 
الحرام» كالراعي يَرْعَى حول الجمّى”" يُوشك أن يُواقعه. ألا وإنَّ لكل 
ملك حمّى” “ء آلا وان حمّى الله محارم © آلا وإنَّ في الجسد مُضغة 
إذا صَّلَحَتْ صَلَّح الجسدٌ كله وإذا فَسَدَتْ فسّد لها سائ الجسدء ألا وهو 
القلب». 


)١(‏ أي «صحيح مسلم؛ ۲۷:۱۱ في كتاب المُسّاقاة (باب أخذ الحلال وترك 
الشبھات)ء و «صحيح البخاري» ۱۲٦٢١‏ في كتاب الإيمان (باب فضل من استبراً 
لدینه). 

() في الأصل (عثمان بن بشير) وهو تحريف. 

م «الحمّى» بكسر الحاء وفتح الميم المخففة موضع حَظرّ المَلِكُ لنفسه ومنع 
الغير عن الدخول فيه وأكثر ما يستعمل في مراعي البھائم . 

)٤(‏ الجمَّى هنا: الموضع الذي يُمِنَعْ النام أن يدخلوه أو يقتربوا منه. 

)٥(‏ أي يجب على الإنسان أن يبتعد عن القرب من المحرّمات» كما يبتعد عن 
حِمَّى الملوك لثلا يعاقب. 
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وفي الحدیث الآخر: «دَعٌ ما يَرِيبّك إلى ما لا ريبك ورای 
تَمْرةَ ساقطة فقال: «لولا أني أخافٌ أن تکون من الصدقة لأكلتها»"“ 
وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 

وهذا يتبيّنُ بذكر أصول: 

أحدمًا: أنه ليس کلُ ما اعد َي معيِّنٌ أنه حرام كان حراماًء إنما 
الحرام ما نبت تحريمّه بالكتاب» أو السنةء أو الإجماع» أو قياس مرجّح 
لذلك . وما تنارّعَ فيه العلماء رد إلى هذه الأصول . 1 

ومن الناس من یکول نشأ على مذهب إمام مُعيّن أو استَفتّی فقيهاً 
معا أو سَمِع حكايةٌ عن بعض الشيوخ» يريد أن يحمل المسلمين 
كلهم على ذلك وهذا غلطء ولهذا نظائر. 

منها (مسألةٌ المغانم)» فإنَّ الست أن تُجِمّع وتُخمّسء وَتَسَمَ بين 
الغانمين بالعَدُل. وهل يجورٌ للإمام أن بقل من أربعة أخماسها؟ فيه 
قولان. 

فمذهبٌ فقهاء التُخور» وأبي حنيفة وأحمدء وأهلٍ الحديث» 
أنَّ ذلك یجوز لجا اي سیت «أنّ النبي صلی الله عليه وسلم تمل 
في بات الوُبْعَّ بعد الحُمُسء وتقّل في رَجْعَتِه اللْنّتَ بعد 

)١(‏ رواه الترمذي ۷۷:٤‏ في آخر صفة القيامة» والنسائي ۳۲۸:۸ في الأشربة 
(باب الحث على ترك الشبهات) . 

(؟) البخاري 85:6 في اللقطة (باب إذا وجد تمرة في الطريق)ء ومسلم ۱۷۷:۷ 
في الزكاة (باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم) . 


الخ 7 
وقال سعیڈ بن المسيّب» ومالكء والشافعي: لا يجوز ذلكء بل 


می یں وت ولا يجوز عند الشافعي إل من 
جسن الحتين: وكان أحمد يَعجَبُ من سعيد بن المسيب» ومالك: 


كيف لم تبلغهما هذه الس مح وفور علمهماة 
وقد بت في «الصحيحين)»”© عن ابن عمر أنه قال: اايعكنا' وسو 


)00 في العبارة إيجاز يحسن إيضاحه ليظهر المعنى على الوجه التامء روى أبو داود 
في اسنہ" ١٦۱۰ء‏ في كتاب الجھادء في (بابٌ فيمن قال: الحُمُس قبل التَعَلَ): «عن 
مکحول يقول: ار ےر شر رٹک 
وبها عِلمٌإِلاّ حَویث عليه فيما أرى. 

ثم أتيثُ الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلذَّحَويتُ عليه فيما أرى . 

ثم أتيثُ العراق فما حرجت منها وبها علمٌ إلا حَويتُ عليه فيما أرى . 
ثم أتيثُ الشام فَعْربَلْٹھاء كل ذلك أسألٌ عن التّقْلء فلم أجد أحداً يخبرني فيه 
بشيء» حتى لقيثُ شيخاً يقال له: زياد بن جارية التميمي» فقلت له: هل سمعتٌ في 
التَُل شیئاً؟ قال: : نعم سمعتٌ حبيب بن مَسْلّمة الفهريّ يقول: شهدت النبي صلی الله 

عليه وسلم تقل الیم في البذاةء والشّْتَ في الرَجْمَة. 

قال الإمام الخطابي في «معالم السنن» ۳۱۳:۲: «البَذأَةٌ إنما هي ابتداءٔ سَفر 
الع إذا عضت سَرِيةٌ من جملة العسكر قأوقعَت بطائفة العَدُرَ فما غنموا كان لهم منه 
اربع » ويتشركهم سائرٌ العسكر في ثلاثة أرباعه» فإن فَمَلوا من الغزاة ثم رجعوا فأوقعوا 
بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الث لان تُهوضهم بعد القَفْل شق والخَطَرَ فيه أعظم 
- لكون العدو على حَذَّرٍ وحَزْم - » : 

0( البخاري 01:4 في المغازي (باب السرية التي فِبَلّ نجد)ء ومسلم ۲ في 
الجهاد والسّير (باب الأنفال) . 


۸ 
لله صلی الله عليه وسلم في سر قََ جد فبلقت سهامنا الت عشر 
بعتا وتَقّلنا تا بعيراً» . ومعلومٌ أن السهم إذا كان اثنّیْ عشَرٌ بعيراً لم 
یحتمل دو حش الخمس أن يُخرَجٌ منه لكل واحد بعيرء فإن ذلك لا يكون 

إلا إذا کان السهمٌُ أربعةً وعشرين بعيراً. 

وكذلك إذا فَضّل الإمامُ بعض الغانمين على بعض لمصلحة 
راجحةء كما أعطى الب صلی الله عليه وسلم سَلَّمَةَ بن الأکوع في 
9-0:77 2 ون گا 5 
غزوّة ذي قرّد سهم راجلٍ وفارس+٭ فإن ذلك يجوز في أصح قولي 
العلماءء ومنهم من لا يجيزه كما تقدم. 

وكذلك إذا قال الإمام: من أَحَدَ شيعاً فهو له» ولم تُقْسَم الغنائم. 
فهذا جائز فى أحد قولى العلماء» وهو ظاهرٌ مذهب أحمدء ولا يجوز 
في القول الاخرء وهو المشهور من مذهب الشافعي» وفي كل من 
المذهبين خلاف . 

وعلى مثل هذا الأصل تنبني (الغنائم) في الأزمان المتأخرة» مثل 
الغنائم التي كان يغنمها السَلاجِقَةٌ الأتراك» والغنائم التي غنمَها 

)١(‏ كما رواه مسلم في حديث طويل عنه ۱۸۲:۱۲ في الجهاد (باب غزوة 
ذي قَرّد): قال النووي: «هذا محمول على أن الزّائد على سهم الراجل كان تقلا وهو 
حقيق باستحقاق النَمّل رضي الله عنه لبديع صنعه في هذه الغزوة» انتھی . 

فقد كان رضي الله تعالى عنه شجاعاً رامياً عَدَاءَ وقد قابل المشركين في غزوة 
ذي قَرّد وهزمهم هو وحدّه بالرمایةء وكان راجلا ليس معه خيل ولا سلاح: وأثنى عليه 
النبي صلی اله عليه وسلم بقوله: «خيرٌ رجّالتنا سَلَمَفء وقد ساق الإمام مسلم في 
الموضع المذكور قصة غَرُوِه مطوّلاً بما ينبغي الوقوف عليه . 
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2 


المسلمون من النصارى من تُغور الشام ومصرہ فإن هذه أَفنَى بعضل 
الفقهاء كأبي محمد الجُوَیني واللَوَاوي أنه لا يَحلُ لمسلم أن يشتريّ 
منها شيئاً» ولا يَطأ منها فَرْجأَء ولا يَملِكَ منها مالاً. ولَرمَ من هذا القول 
من الفساد ما الله به عليم . 

فعارضهم أبو محمد بن سبّاع الشافعي 
لا يجبٌ عليه قسمة المغائم بحال» و تخميسهاء وآن له أن يُمَصْل 


4 فأفتى : أن الامام 


الراجلء وأن يحرم بعض الغانمين» ويَخْصّ بعضهم» ورَعَم أ سيرة 
النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي ذلك. وهذا القولٌ خلافٌ الاجماع 
والذي قبْلَه باطلٌ ومنكَرٌ أيضاً. فكلاهما انحراف. 

والصوابُ في مثل هذه أن الإمام إذا قال: من أَحَذٌ شيئاً فهو له. 
فان قيل بجواز ذلكء فمن أَخَذْ شيئاً ملّكه. وعليه تخمیشہ؛ وإن كان 
الإمامٌ لم يقل ذلك» ولم يَهبهم المغانمء بل أراد منها ما لا يسوم 
بالاتفاق» أو قيل: إنه يجبٌ عليه أن يقسم بالعدل» ولا یجوژ له الإذنُ 
بالانتهاب. فهنا (المغانم) مال مشترّكٌ بين الغانمين» ليس لغيرهم فيها 
حقء فمن أَخَدّ منها مقدار حقه جاز له ذلك» وإذا شك في ذلك: فإمًا 


)١(‏ هو الإمام تاج الدين أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفَرّاريء 
المشهور بابن الفركاح الدمشقي» المتوفى سنة ۰ رحمه الله تعالى. 

وهو الذي أفتى أولاً ہما دك عنه هناء فَرّدٌ عليه الإمامٌ النووي وبَالّغ في ذلك 
وشَدَّدَ في المسألةء كما قاله الحافظ السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» ص ۸ - ١٠ء‏ 
لاكما أُومَمَه کلام الشيخ ابن تيمية» من أن النووي هو البادىءٌ؛ وابنَ الفركاح 
مُعَارِضه . 


¥4 
أن يحتاط ويأخذ بالورع المسبّحَبَ. أو يَبنيَ على غالب ظنه. و لا 
كلف اللَّهُ نفساً إلا وُسْکھا۴!''. 


وكذلك (الجُرَارّعة) على أن يكون البَذْرُ من العامل» التي يُسمّيها 
بعضٌ الناس (المُخابرَة). وقد تنازع فيها الفقھاء لکن تبّت بسنة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم الصحيحة جوازهاء فإنه عامل آهل خيبر 
بشطر ما يَخْرُجُ منها من ثَمَرٍ ورَرْع» على أن يَعمُروها من أموالهم. 


7 


وأگا نَهَبْهُ عن (المخابرة)» فقد جاء مفگراً في «الصحيح»» بأنَّ 
المراد به أن يُشتَرَط للمالك زرم بُقَعَةَ بعينها. 

وكذلك (كراءً الأرض) بجزءٍ من الخارج منهاء فَجَوَّرَه أبو حنيفة » 
والشافعي» وأحمد في المشهور عنەء ونَهّى عنه مالك وأحمد في رواية» 
ونظائرُ ذلك كثيرة» فهذا بَيّن. 

الأصلٌ الثاني: أن المسلم إذا عامَلَ معاملةً يَعتَّقَدُ هو جواڑھا 
وفيض المال» جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في مثلٍ ذلك المال وإن 
لم يعتقد جوا تلك المعاملة» فإنه قد تبت أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه رفع إليه أنَّ بعض عُكاله يأَحُذُ خمراً من أهل الذمة عن الجزية. 
فقال: قَائّلَ اللّهُ فلاناًء أمَا عَلِمَ أنَّ رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 
«قائلَ الله اليهود حُرَمَتْ عليهم الشُحوم فجَعلُوها'' وباعوهاء وأكلوا 


)١(‏ من سورة البقرةء الآية ۲۸ء 
(۲) أي أذابوها. 


۲١ 

آثمانها»'“. ثم قال عمر: وَلُوهم بيهاء وخذوا منهم أثمانّها. 

فأَمَرَ عُمَرْ أن يأخذوا من أهل الذمة الدراهمَ التي باعوا بها الخمرء 
لأنهم يعتقدون جواز ذلك في دينهم . 

ولهذا قال العلماء ہو عر مایا 
جواڑھاء وتقابضُوا الأموال.» * ثم أسلمواء كانت تلك الأموال لهم 
حلالاًء واإِن تحاكموا إلينا أقررناها 3 أيديهم » سواء تحاكموا قبل 
الاسلامء أو بعده. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللہ 
وذَرُوا ما بَقِيَ من الربا إن كنتم مؤمنين2"”4» فَأَمَرھم بترك ما بقي في 
الذَّمَم من الرباء ولم يأمرهم برد ما قَبَضوه؛ ےت 

والمسلمٌ إذا عامَلَ معاملات يعتقدٌ جواڑھا كالجيّلٍ الرَبَويّة 
يُفتي بها من يفتي من أصحاب أبي حنيفة» ان 
البَذْر من العامل» أو أكرّى الأرض بجزءٍ من الخارج منهاء ونح ذلك» 
وقبض المال جاز لغيره من المسلمين أن يعاملَهُ في ذلك المالء وإن لم 
يعتقد جوز تلك المعاملة بطریتِ الأولى والأحرى. 


ولو أنه تين له فيما بَعْدُ رُجحان التحريم» > لم يكن عليه إخراج 


۷:۱۱ في البيوع (باب لا يذاب شحم الميتة)» ومسلم‎ 4١5: 5 رواه البخاري‎ )١( 
في المساقاة (باب تحريم بيع الخمر. . .)» وأما قول عمر: (ولوهم بَيْمَها. ..) فرواه‎ 
عبد الرزاق في «المصتف» 71:7 في كتاب أهل الکتاب (باب أخذ الجزية من الخَمْر)»‎ 
. في (باب أخذ الجزية من الخمر والخنزير)‎ ٦٦ وأبو عُبّيد في كتاب «الأموال» ص‎ 

. ۲۷۸ من سورة البقرةء الآية‎ )٢( 


۲۲ 
المال الذي كَسَبه بتأويل سائغ ؛ فإنَّ هذا أولى بِالعَفُو والعُذْرٍ من الكافر 
المتأوّل. 


ولمًا ضَيّقَ بعض الفقهاء هذا على بعض أهل الورع؛ ألجأه إلى أن 
مل الکفار ويتركَ معاملۃً المسلمين» ومعلومٌ أنَّ اللّهَ ورسولّه لا يأمرُ 
المسلمَ أن يأكل من أموال الكفارء ويَّدَعَ أموال المسلمينء بل 
المسلمون أولى بك خیرہ والكفارٌ أولى بكل شر . 

الأصل الثالث : أنَّ الحرام نوعان: 

حرام لوَضُفه كالميتة والدم ولحم الخنزير. فهذا إذا اختلّط بالماء 
والمائع وغيره من الأطعمة» وغيّر طعمّه أو لوته أو ريحه حَرّمَة وإن لم 
يغيّره ففيه نزاع » ليس هذا موضعه. 

والثاني الحرامٌ لكَسْبه: كالمأخوذ عَصٔباء أو بعَقدٍ فاسدء فهذا إذا 
اخلط بالحلال لم يُحرّمهء فلو غَصَّب الرجلٌ دراهم أو دنانيرء أو دقيق» 
أو حنطةء أو بزاًء وخَلّط ذلك بماله لم يحرم الجميع» لا على هذاء 
ولا على هذاء بل إن كانا متماثلين أمكن أن يقسموه» ويأخدّ هذا قَذْرَ 
حقه» وهذا قَدْرَ حقه» وإن كان قد وَصَّل إلى كل منهما عَيْنُ مال الآخر 
الذي أَحَذ الآخَرُ نظيرّه. وهل يكون الخَلْطُ كالإتلاف؟ فيه وجهان في 


انی اا ت باق فة لالت نانب کیو انط : 


۳ 

فهذا أصلُ نافع : فإن كثيراً من الناس یتومُمُ أن الدراهمَ المحوّمة 
إذا اختَلّطت بالدراهم الحلال حَرُمَ الجميع» فهذا خطأء وإنما تورّع 
بعض العلماء فيما إذا كانت قليلة» وأما مع الكثرة فما أعلّمُ فيه نزاعاً. 

الأصل الرابع : المال إذا تعذر معرفةٌ مالكه صرف في مصالح 
المسلمين» عند جماهير العلماء كمالك وأحمد وغيرهماء فإذا كان بيد 
الإنسان عُصُوبٌ أو عَوَارِي أو ودائعٌ أو رُهونٌ قد يس من معرفة 
أصحابهاء فإنه يتَصدّق بها عنهم» أو يَصرفُها في مصالح المسلمين» 
أو يُسَلَّمُها إلى قاسم عادل يَصرفُها في مصالح المسلمين المصالح 
الشرعية . 

ومن الفقهاء من يقول: تُوْقَفُ آبداء حتى يتبيّنَ أصحابهاء 
والصوابُ الأول فإن حَبْسَ المال دائماً لمن لا يُرِجََىء لا فائدة فيهء بل 
هو تعرّضٌ لهلاك المالء واستيلاء الظَلّمةِ عليه. وكان عبد الله بن مسعود 
قد اشترَى جاريّة فدخل بيته ليأتي بالشمن» فخرج فلم يجد البائم» فجَعّل 
يطوف على المساكين» ويتصدّق عليهم بالثمن؛ ويقول: اللهم عن رَبٌ 
الجاريةء فإن قَبِلَ فذاك» وإن لم يقبل فهو ليء وعليّ له مثله يوم 
القيامة . 

وكذلك أفتى بعض التابعين من عَلَّ من الغنيمة» وتاب بعد 
تفرُقهم» أن يتصدّق بذلك عنهم» ورَضِيّ بهذه الفتیا الصحابةٌ والتابعون 
الذين بلغتهم كمعاوية وغيره من أهل الشامء وهذا يُبَيّنُ: 

الأصلّ الخامسَ: وهو الذي يكشفٌ سد المسألة» وهو أنَّ 


£ 
المجهولٌ في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنهء فإنَ الله سبحانه وتعالى 
قال: طلا يكلّفٌ اللّهُ نفساً إل رسْمَھا4''ء وقال تعالى: #فاتّقُوا اللَهَ ما 
استطعتّم) . وقال النبي صلی الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأنُوا 
منه ما استطعتم)”" . 

فاللهُ إذا أمَرّنا بأمر كان ذلك مشروطاً بالقدرة عليه» والتمكن من 
UA ERLE‏ أو عن العمل به سَقَط عناء وا 
قال صلی الله عليه وسلم في اق : «فإن جاء صاحھا فأدّها إليه وإلً 
فهي مال الله يؤتيه من يشاء»؟ . 

فهذه اللقطة كانت ملكاً َال فقت نئة ما تدر محرقة 
مالكهاء قال النبي صلّی الله عليه وسلم: «هي مال الله يؤتيه من يشاء»» 
فدَلٌ ذلك على أن الله شاء أن يريل عنها ملك ذلك المالك» ويُعطيّها لهذا 
الملتقط الذي عَرَّفها سَنَهَ. 


ولا نزاع بين الأئمة أنه بعدَ تعريف السّئّة یجوژ للملتقط أن یتصدّق 
بهاء وكذلك له أن يتملّكها إن كان فقيراً» وهل له التملّك مع المتّی؟ فيه 


)١(‏ من سورة البقرة» الأیة ۲۸ء 

(؟) من سورة التغابنء الآية ٠١‏ . 

(۳) البخاري 761:17 في الاعتصام (باب الاقتداء بسنن رسول الله صلی اللہ عليه 
وسلم)ء ومسلم ۱۰۹:۱١‏ في الفضائل (باب توقيره صلی الله عليه وسلم وترك إكثار 
سۋالە. . .). 


)٤(‏ أخرجه أبو داود ۱۳۱:١‏ فی اللقطة. 


دی 

لا يُجوّره. 
ولو مات رجل ولم يُعْرَف له وارث صُرِفَ ماله في مصالح 
المسلمين» وإن كان فی نفس الأمر له وارثٌ غيرٌ معروف» حتی لو تبیّنَ 
الوارثٌ يُسَلَّم إليه ماله وإن كان قبل تبیه يكونُ صَرْفْه إلى من يَصرفه 
جائزا وَأَخْذْهُ له غير حرام» مع كثرة من يموت وله عصبة بعد لم 
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تعرف. 

وإذا تبيّن هذا فيقال: ما في الوجود من الأموال المغصوبة 
والمقبوضة بِعُقُودِ لا با بالقبض: إِنْ عَرّفه المسلم اجتنبه» فمن عَلِمتُ 
أنه سَرّق مالا أو خانه في أمانته» أو غَصَّبهء فأخَذّه من المغصوب قهراً 
بغير حق» لم يَجُز لي أن آخدّه منهء لا بطري الهبة» ولا بطريق 
المحاوّضة» والا:وقاة عن اجر ولا ثمَنَ مبيعء ولا وفاءً من قَرْضِء فان 
هذا عينُ مال ذلك المظلوم. 

وأما إن كان ذلك المال قبضه بتأويل سائغ في مذهب بعض 
الأئمة» جاز لي أن أستوفيّه من ثمن المبيع» والأأجرة» والقرض؛ وغير 
ذلك من الديون. وإن كان مجھول الحال» فالمجھول كالمعدوم» 
والأصلٌ فيما بيد المسلم أن يكونٌ ملكاً له إن اذَّعَى أنه ملگەء أو یکونَ 
ولیاً عليه» كناظر الوقف» ووليٌ اليتيم» ووليٌ بيت المالء أو يكون 
وكيل فيه» وما تصرف فيه المسلمٌ أو الم بطري الملك أو الولاية جاز 
تصرفه . 


۲٦ 
فإذا لم أعلم حالَ ذلك المال الذي بيده بيت الأمرَ على الأصلء‎ 
ثم إن كان ذلك الدرهمٌ في نفس الأمر قد عَصَّبِه هو ولم أعلم أناء كنت‎ 
جاهلاً بذلك» والمجهولٌ كالمعدوم» فليس أخذي لثمن المبيع» وأجرة‎ 
العمل» وبَّدَلِ القرض بدون أخذي اللقَطة؛ فإِنَّ اللّقّطة أخذتھا بغير‎ 
عَوَضٍء ثم لم أعلم مالكهاء وهذا المالٌ لا أعلمُ له مالكاً غير هذاء وقد‎ 
أخذث عِوَضاً عن حقي» فكيف يَحِرُمُ هذا عليّ؟! لکن إن كان ذلك‎ 
الرجل معروفاً بأنَّ في ماله حراماً يُرِكَتْ معامَلله ورعاً. وإن كان أكثرُ ماله‎ 

حراماً ففيه نزاٌ ہین العلماء. ۱ 


وأما المسلم المستورژ فلا شبهة في معاملته صا ومن ترك 
معاملته وَرعاً كان قد ابتّدَع في الدين بدعة ما آنزل الله بها من سلطان“. 


)١(‏ قال الإمام الغزالي في «إحياء علوم الدين» ٤٠:٥‏ _ 45: «من علم أن مال 
الدنيا خالطه حرام قطعاً لا يلزمُه ترك الشراء والأكل» » فإن ذلك حَرَحٌء وما في الدين من 
حرج. . ويلم هذا بأنه لگا شرق في زمان رسول الله صلی الله عليه وسلم مِجَنْ؛ وغل 
واحد في الغنيمة عباءة» لم يمتنع اح من شراء المَجَانَ والعباء في الدنياء وكذلك كل ما 
سْرِق. 

وكذلك كان يُعرَفُ أن في الناس من يُربي في الدراهم والدنانیرء وما ترك 
رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم ولا الناسُ الدراهمٌ والدنانيرَ بالكلية» وبالجملة إنما تنفك 
الدنيا عن الحرام إذا عُصم الخلق كلهم عن المعاصي؛ وهو محالء وإذا لم يُشْتَرَط هذا 
في الدنيا لم يشترط أيضاً في بلدء إلاً إذا وقع بين جماعة محصورين. 

بل اجتناب هذا من ورع المُوَسْوّسينء إذ لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا عن أحد من الصحابة» ولا يُتصرَّرٌ الوفاءً به في ملة من الملل ولا في عصر من 
الأعصار؛ . انتهى. 


۲۷ 
وبهذا يتبيّنُ الحكمُ في سائر الأموال. فإن هذا الغالط يقول: إن 
هذه الألحام والألبانَ التي تؤكل قد تكونُ في الأصل قد تُهبَتْء 
أو عُصِبّتْء فيقال: المجهول كالمعدوم. فإذا لم نعلم كان ذلك في حقنا 
کالہ لم يَكُنْء وهذا لأن الله إنما حرم المعاملات الفاسدة لما فيها من 
الظلمء فإن الله تعالى يقول في كتابه العزیز: #إلقد أرسلنا رُسُلنا 
بالبينات» وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لیقومَ الناسٌ بالقسطء وأنزلنا 
الحديد فيه بأ شديد ومنافع للناسء وليَعلمَ اللّهُ من يَنصُرُه ورُسُلَهُ 
بالغيب إن الله قوي عزیز4!''. 
والغصبٌ وأنوائہء والسرقةٌ والخيانة داخلٌ في الظلم . 
وإذا كان كذلك فهذا المظلوم الذي أَخِدَّ ماله بغير حقء لا ببيع 
أو أجرة””"؛ وأیْدّ منه» والمشتري لا علم بذلكء ثم يُنقَلُ من المشتري 
إلى غيره» ثم إلى غيره» وَيُعلّمُ أن أولئك لم يُظلموه» وإنما ظالِمُةُ من 
اعتی عليهء ولكن لو عَلِمَ بهم فهل له مطالبتهم» ہما لم يتلزموا 
ضمانه؟ على قولين للعلماء» أصحهما أنه ليس له ذلك. 
مثالُ ذلك: أنَّ الظالم إذا اودع مال عند من لا يَعلم أنه غاصب» 
فتِفْتْ الوديعةء فهل للمالك أن يطالبَ المودّع؟ على قولين: أصحهما 
أنه ليس له ذلك» ولو أَطعَمَ المالَ لضيفٍ لم يَعلم بالظلم» ثم عَلِمَ 
المالكُ فهل له مطالبةٌ الضيف؟ على قولين: أحدُھما ليس له مطالبته؛ 
)١(‏ من سورة الحدید الآية ٢٥۔‏ 
(؟) في الأصل (ببيع أو أجرة) والصوابٌ ما أثبته بزيادة (لا). 


۸۶ 
ومن قال: إِنَّ له مطالّبلَہ لا يقول: إِنَّ أكُلّهُ حرامء بل يقول: لا إثم 
عليه فى أكله» وإنما عليه أداء ثمنه» بمنزلة ما اشتراه 


وصاحبٌ القول الصحيح يقول: لا إثمم عليه في أكله» ولا عُرْمَ 
عليه لصاحبه بحال» وإنما العُرمٌ على الغاصب الظالم الذي أَحَذّه منه 

فإذا نظرنا إلى مال معيّن بيد إنسان لا نعلمُ أنه مغخصوب» ولا 
مقبوض قبضاً لا ید املك واستوفيئاه منهء أو اتّهَيّناه منه» 
أو استوفيناه عن أجرة» أو بَدَلِ قرض» لا إثمَ علينا في ذلك بالاتفاق . 


وإن كان في نفس الأمر قد سَرَقَه أو عَصَّبهء ثم إذا علمنا فيما بعد 
أنه مسروق» عل اصح القولين لا يجب علينا | إل ما التزمناه بالعقد؛, أي 
لا يستقر علينا إل ضمانٌ ما التزمناه بالعقد. لا سنق علينا ضما ما 
أهدّى أو وَهب ولا ضمان اکثر من الثمن» وكذلك الأجرةٌ وبِدَلُ 
القَرْض إذا كنا قد تصرفنا فيها لم يستقر علينا ضمان بَدله . 

لکن تنارّعَ الفقهاء هنا في مسألة» وهي أنه : هل للمالك تضمين 
هذا المغرور الذي تَلِفَ المالٌ تحت يده» ثم يَرجِعٌ إلى الغارٌ بما غرمّه 
بغروره؟ ؟ أم ليس له مطالبةٌ المغرور إل بما يَستقدٌ عليه ضمائه؟ على 
قولين: هما روايتان عن أحمد. 


)١(‏ وقع في «مجموع الفتاوى»: (لا يفيد المالك) ووقع في «الرسائل الكبرى» 
٣‏ (لا يفيد معاملة المالك) والصوابٌ كما أثبته . 


۹ 

ومثلُ هذا لو غصّب رجل جارية فاشتراها منه إنسان» واستولَدھا 
أو وَمَبَهُ إياهاء فقد اتفق الصحابةٌ والأئمةٌ على أن أولادّھا من المغرور 
يكونون أحراراً» لن الواطىء لا علم أنها مملوكة لغيره» بل اعتقد أنها 
مملوكثةُ مع اتفاقهم أ الوَلّدَ يتب أمّه في الحْرّیة والرّقٌّ»ء ويَْبَعْ أباه في 
التب والوّلاءء ومع هذا فجعلوا ابته حرا لكون الوالد لم يَعلم 
والمجهولٌ كالمعدوم. وأوجبوا لسيد الجارية بَدَلَ الولدء لأنه كان 
يستحقه لولا الغرورٌء فإذا خَرّجوا عن ملكه بغير حقٌ كان له بَدَلُهُم 
وأوجبوا له مَهِرَ أَمَة. 

وقالوا في أصح القولين: إل هذا يلزم الغارٌ الظالمٌ الذي عَصَب 
الجارية وباعهاء ولا يَلرْمُ المغرور المشتريّ إلا ما التزمه بالعقدء وهو 
الثمن فقط . 

ثم هل لصاحبها أن يُطالب المغرور بفداء الوّلّد والمهرء ثم 
يرجم به المغرورٌ على الغارٌ الظالم؟ أم لیس له إلا مطالبةٌ الغارٌ الظالم؟ 
على قولين: هما روايتان عن أحمدء ولا نزاع بين الأمّة أن وَطُأهُ لیس 
بحرام» وأ وَلَدَه ولد رَشْدةٍ لا وَلَدُ هي فهو وِلَدُ حلال لا وَلَدُ 
زِنىّ» وكذلك في سائر هذه السُوّر لم يتنازعوا أنه لا إثمَ على الكل ولا 
على اللابس» ولا على الواطىء الذي لم یَعلم . 

وإنما تنازعوا في الضمانء لأن الضمان من باب العَدْلِ الواجب 
في حقوق الآدميين» وهو يجبُ في العَمْدِ والخطأ: #وما کان لمؤمن أن 


. في الأصل (لا ولد عنه) وهو تحريف فاحش‎ )١( 


۳ 
ٹل موا إل حا ومن تل مؤمناً خطا فتحريد رة مؤمنةء وو 
مُسَلَّمةٌ إلى أهلهء إلا أن يَصَّدّقوا2'”4. فقاتلٌ النفس خطأ لا يأئم» ولا 
لسن بذلك؛ ولكن عليه الدَّيّة» وكذلك من أتلّف مال مغصوباً خطأ 

فعليه بدَله» ولا إثمَ عليه» فقد تبن أن الإثم منتفٍ مع عَدَم العلم . 

وحينئذ فجميع الأموال التى بأيدي المسلمين واليهود والنصارى 
التي لا بُعلَعْ بدلالة ولا أمَارة أنها مغصوبة أو مقبوضة قَبْضاً لا يجوز معه 
معاملةٌ القابض» فإنه يجورٌ معاملتُهم فيها بلا ريب» ولا تنازع في ذلك 
بين الأئمة أَعلّمُه . 

ومعلومٌ أنَّ غالب أموال الناس كذلك» والقبض الذي لا يميد 
الملكَ هو الظْلمُ المحض» فا المقبوض بعقدٍ فاسد كالريا والميسرء 
ونحوهماء فهل يُفِيدٌ الملك؟ على ثلاثة أقوال للفقھاء: 

أحدھا: أنه يُفيد الملك. وهو مذهبٌ أبي حنيفة . 

والثاني : لا يفيده» وهو مذهبٌ الشافعیء وأحمد في المعروف 
من مذهبه. 

والثالث: أنه إن فات أفاد الملك؛ وإن أمكن رده إلى مالكه ولم 
يتغيّر في وصفٍ ولا سعر لم يُفد الملك» وهو المحكيٌ عن مذهب 
مالك . 

وهذه الأمور والقواعد قد بسطناها فى غير هذا الجواب» ولكن 


۹۲ من سورة النساءء الآية‎ )١( 


۳۱ 
نبّهنا على قواعِدَ شريفة تُتَقُمْ''' باب الاشتباه في هذا الأصلء الذي هو 
َحَدُ أصول الإسلام» كما قال الإمام أحمد وغيرّه: إِنَّ أصول الإسلام 
تدور على ثلاثة أحاديث: قولّه : «الحلالُ بَيّن والحرامُ بيّن»”"2» وقوله : 
«إنما الأعمالُ بالنيات»”"» وقول : «من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرّنا فهو 
رَد . 
فإن الأعمال إمّا مأمورات: وإمًا محظورات» والأولٌ فيه ذكد 
المحظورات. والمأموراث: إمّا قصدٌ القلبء وهو النية» وإمًا العمل 
الظاهرء وهو المشروحٌ الموافق للسنةء كما قال الفضيل بن عياض في 
قوله تعالى: «#ليبلوكم أيكم أَحسَنْ عملا4(“ء قال: أخلّصَّهُ وأصوَبَہ 
قالوا: يا أبا علي ما أخلّصّهء وأصوّبَه؟ قال: إِنَّ العمل إذا كان خالصاء 
ولم يكن صواباً لم يُقبّلء وإن كان صَواباًء ولم يكن خالصاً لم يُقبَلء 
حتى يكون خالصاً صواباًء والخالصٌ أن يكون شء والصوابٌ أن يكون 
على السِّنّة. 


)١(‏ وقع في الأصل (تَفْنَحُ)؛ وصوبته (تفّحُ). 

(؟) سبق تخريجه في ص ٠١‏ . 

(*) رواه البخاري ٦۷٥:۱٢‏ في الأيمان والنذور (باب النية في الأيمان) وفي 
مواضع أخرء ومسلم 1: 5 في الإمارة (باب قوله يل: إنما الأعمال بالنية. . .). 

)٤(‏ أخرجه مسلم 17:17 في الأقضية (باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور)» والبخاري ۳۱۷:۱۳ في الاعتصام (باب إذا اجتهد العاملٌ أو الحاكم...) 
تعليقاًء وأخرجه في :٥‏ ۳۰۱ في الصلح (باب إذا اصطلحوا على صّلح جُور) بلفظ «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رَه . 1 

7 من سورة المُلكء الآية‎ )٥( 


فض 

فتبيّن أن ما دَكّره هذا القائل الذي قال: أكْلُ الحلال متعذَّدُ ولا 
يمكنٌ وجوذہ في هذا الزمان: قولٌ خطأ مخالفٌ للإجماع» بل الحلال 
هو الغالب على أموال الناس» وهو أكثْرُ من الحرام. 

وهذا القول قد يقوله طائفةٌ من المتفقهة المتصوفةء وأعرفٌ مَنْ 
قاله من كبار المشايخ بالعراق» ولعله من أولئك انتمل إلى بعض شیوخ 

ثم الذي قال ذلك لم يُرد أن يَمُدٌ بات الأكل» بل قال: الوَرَحٌ 
حينئذ لا سبيلَ إليه» ثم ذکر ما يأتي فيما يُفَعَلُ ویرَكء لم يُحضرني 
الان. 

فليتدبر العاقل» وليعلم أنه من خرّج عن القانون النبوي الشرعي 
المحمدي» الذي دل عليه الكتاب والسنة» وأجمع عليه سلف الأمة 
وآئمٹھا: احتاج إلى أن يضع قانوناً اخر متناقضاً یردہ العَنْل والدينٌ» لكن 
من كان مجتهدا امتح بطاعة اللہ ورسولهء فإن الله يُثيبه على اجتھادہ؛ 
ويَغفرٌ له خطأه: ربا اغفرْ لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا 
تجعل في قلوبنا غِلاً للذين آمنواء ربا إِنك رؤوف رحیم4!''. 

وما ذكره: من أن وقعة المنصورة لمّا لم نمسم فيها المغانم» 
واختَلَطت فيها المغانم» دَحَلتْ الشبهة. 

الجواب عنه من كلامَيْن: 


.٠١ من سورة الحشرء الآية‎ )١( 


۳۳ 
أحدھما: أن يقال: الذي اخلط بأموال الناس من الحرام المحض 
كالعَصب الذي يَعْصِبْه القادرون من الولاة والقطاع» أو أهلٌ الفتّنء وما 
يَدخُل في ذلك من الخيانة في المعاملات أكثّرُ من ذلك بکثیر لا سيما 
في هذه البلاد المصريةء فإنها أكثّرُ من الشام والمغرب ظلماء كظلم 
بعضهم بعضاً في المعاملات بالخیانةء والغش» وجحد الحقء ولكثرة ما 
فيها من ظلم قَطَاع الطريق والفلاّحين والأعراب» ولكثرة ما فيها من 
الظلم الموضوع من المتولّين بغير حق» فإحالةٌ التحريم على هذا الأمر 
أولى من إحالته على المغانم . 
الثاني: أن تلك المغانم قد ذكرنا مذھبّ الفقهاء فيهاء وبيّنا أنَّ 
اع أن الامام إذا أذن في الأخذ من غير قم جازء وأنه إذا / 
يجن فمن أَحَذدَّ مقدارَ حقه جاز وأ من أخذ أكثر من حقهء تعر رده 
على أصحابه لعدم العلم بهم فإنه يتصدَّقٌ به عنهمء وألّه لو لم يتصدق 
به عنهم وتصرّف فيه» فمن" وَصّل ليه منه شيء لم َعلم بحاله لم يكن 
مُحوماً عليهء ولا عليه فيه إثم» وهذا الحكم جار في سائر الوب 
المذكورة. 
وتبيّنَ ہما ذكرناه أنَّ من آجَرَ نفسّهء أو دواتهء أو عَقَارَةُ أو ما 
يتعلقه» وأَخَدَ الثمنَ والأجرة لم يحرم عليه. سواء عَلمَ ذلك الثمنَّ 
والأجرة حلالاً للمالك» أو لم يَعلم حالَهُ بان كان مستوراً» وان عَلم أنه 
عُصَّبٍ تلك الدراهم» أو سَرَقهاء أو قبَضَها بوجه لا ييح أَخْدّها به لم 


. في الأصل: (فمتی)ء وهو تحريف عن (فمَنْ) كما أثبته‎ )١( 


۳٤ 
يَجُز أخذُها عن ثمنه وأجرته . مع أن هذا فيه نزاع بين الفقهاء تَضِيقٌ هذه‎ 
الورقةٌ عن بسطه.‎ 

وأما قولُ القائل: الدرمٌ كيف قبل التغشٌّ وصار حراماً بالسبب 

فيقال له : بل قَيِلَّ التغيرٌ فيما حَرُمَ لوَضّفِهء لا بما حرم لكَسْبهء فالأول 
مثلّ الخمر فإنها لما كانت عَصِيراً لم تتغير كانت حلالاً طاهرآ» فلما 
تخبّرت كانت حراماً نَجِساً فإذا تخللت بفعل الله من غير قصد لتخليلهاء 
كانت خَلَّ خمر حلالاً طاهراً باتفاق العلماء» وإنما تنازعوا فيما إذا قد 
إذا صارت رَمَاداً. فقيل: لا يَطْهدُ کقول الشافعي» وأحدِ القولين في 
تهت مالك وأحمد. والثاني : مثل المال المخصوب» هو حرام» لأنه 
بض بالظلم» فإذا قيض بحق یح مثلُ أن يأذْنَ فيه المالك للغاصب» 
أو يهبه إيامء» أو يَبيعه منه» أو یقبضه المالك» أو وليّه؛ أن وكيلة: ثم 
الغاصتٌ إذا أعطاه لمن لا یَعلم أنه مغصوب » كان قبضه بحق» لأنَّ الله 
لم يكلّفه ما لايَعلم» وكذلك مَن قَبَضّها" من القابض بحقء وقد تقدم 
الكلام في الضمان. والله أعلم. 

رڈ 

)١(‏ وقعت العبارة في الأصل هكذا: (فإنها لما كانت عصيراً لم تصر حلالاً طاھرا)ء 
وفيها نقصل وتحریف؛ وصوابها كما أثبتها. 

(؟) في الأصل : (بين قبضه)» وهو تحريف. 


7 لوج ^ 


١‏ الأحاديث: 

طلبٌ الحلال فريضة على كل مسلم. 

خذ العطاءً ما كان عطاءً فإذا كان عِرّضاً عن دين أحدكم فلا يأخذه. 

إن الله أَمَرَ المؤمنين يما أَمَرَ به المرسلين. . . 

الحلا بيّن والحرامٌ بین وبينهما أمورٌ مشتبهات. . 

دَعٌ ما يَرِيبّك إلى ما لا يَريبك . 

لولا أني أخافٌ أن تكون من الصدقة لأکلٹھا. 

گل المي يك في ذا لقتال الوح بعد الخشس» وثثْل في رَجمته 
القلّتَ بعد الخُمُس. 
وتنا يرواخد ۱ 

قاتل الله اليهود حُرّمَتْ عليهم الشُحومٌ فَجَمَلُوها وباعوھاء وأكلوا 
أثمانها . 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . 

قوله پل في اللقطة: إن جاء صاحبّها فأدّها إليهء وإلاً فهي مال الله 
يؤتيه من یشاء. 

الحلال بین والحرام بین . 

إنما الأعمال بالنيات. 

من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرّنا فهو رَد. 


۱۷ ۔‎ ٦ 


۷۔ ۱۸ 


Ya 
۲٤ 


٤ 
۳١ 
8 
کس‎ 


۳۴ 


٢‏ - الآثار: 
قول سيدنا عمر في الخمر حينما أعطيت بدلا عن الجزية: لوهم بیکھا 
وخذوا منهم أثماتها . 


قول الُضَیل بن عياض: إن العمل الصالح ما كان خالصاً وصواباً معاً. 
ع“ الموضوعات: 

التقدمة للرسالة وبيانُ مزيّها بصمّر الحجم وغزارة العلم» وذكرٌ من 
تعّض لمباحث الحلال والحرام من المتقدمين كالإمام 
محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة ثم الإمام الغزالي 
في كتابه #الإحياء؟ . 

الأصل الذي اعتمدلہ في طبع هذه الرسالة. 

نص السؤال الذي رُفعٌ للشیخ ابن تيمية في دعوى انتفاءِ المال الحلال 
في زمانه . 

بَدْهُ جواب الشيخ تفصيلاً عن هذا السؤال وتخطتتُ لمن قال بذلك» 
وذكرُه أن الإمام أحمد كان يكر هذه الدعوى ويحكمٌ بِحُبْثٍِ 
قائلها . 

ذكرٌ الشيخ وقوع هذه الشبهة قديماً عند بعض الفقھاء وانقسامُهم فيها 
نوعين ٠‏ ونقض الشيخ لهما. 

قبول أولاد الإمام أحمد جوائرٌ السلطان: وقول الإمام أحمد بجواز 
الانتفاع بها والححٌ منهاء وتوجية الشيخ امتناع الإمام أحمد من 
تناول طعامهم والانتفاع بأموالهم . 

قول الشيخ إنَّ الحلال هو الغالبٌ على أموال الناس» ودليلٌ هذا. 

ذكرٌ الشیخ خمسة أصول لتبیین أحكام هذه المسألة. 

ذكرُهُ الأصلّ الأول» وشرخُه له. 

ذكرٌ تنفيل النبي الرَبعَ بعد الخمس في بذ القتال» والقُلْتَ بعد الخمس 
في عودة القتال. 


3 
۳۱ 


1 


۱١ ۔‎ ۱۱ 


۱۷ ۔‎ ٦ 


شرح هذه التفرقة في التنفيل قبل يَذْء القتال وبعدَ بدء القتال تعليقاً . 

بيان عِدَّة أنواع من التنفيل أجازها الشرع . 

ذكرُ فتاوى بعض العلماء بحرمة الانتفاع بالغنائم» ونقض الشيخ لها . 

جوازٌ أخذ المجاهد مقدارٌ حَقه من الغنائم . 

ذكرٌ الشيخ لعقد (المُرَارَعَة) وكيف تکون مشروعةٌ وجائزة . 

نھئ الرسول عن (المُخَابّرة)» وتوجيةٌ النهي عنها . 

الأصل الثاني» وشرحُهء وهو مُهِمٌ جداً فقف عليه . 

قول عمر في أخذ الجزیة من ثمن الخمر : ولُوهم بيعَها وخُڈُوا أثماتها . 

بيان حكم تناوّل المال وتبادُله عند اختلاف الاجتهادين جلا وخرمة. 

ذكرٌ الشيخ تضييق بعض العلماء ألجأ الناسّ إلى التعامّل مع الکفار! 

الأصلُ الثالث: أن الحرام نوعان حرامٌ لوَضْفه وحرام لكَسْبه وشرح 
ذلك. 

الأصلُ الرابع: الما إذا تعذّر معرفة مالكه صرف في مصالح 
المسلمين» وشرحٌ الاختلاف في هذا. 

حادثة الصحابي عبد الله بن مسعود في شرائه الجاریةء وفقده مالکھا ليفيّةُ 
الثمن» فتصدّق به وضَمِئّهٌُء وفتوى بعض التابعين بمثل هذا . 

الأصل الخامس وهو الذي يكشفُ سر المسألة» وشرحٌه. 

قاعدة من القواعد الفقهية: المجهول كالمعدوم والمعجوز عنه. 

أمرُ لله لنا مشروط بالقدرة عليه والتمكن من العمل به. 

من مات ولا وار له صرف ماله في مصالح المسلمين. 

الأموال العُصُوبُ والمقبوضةٌ بعقود محرّمة لا باح بحال» وذکرڑ ما 
يتصل بذلك. 

ذكرٌ حكم من يُجهّل حال ماله أو كان بعضه أو أكثُرُه حراماً. 

المسلم مستورٌ لا شبهة أصلاً في حل معاملته» ومن رَعَم التنزه عن 


بكرن 


۳ 


3 


۳۷ 


۳۸ 

ذكرٌ قاعدة: المجهولٌ كالمعدوم مرةً ثالثة» وما يتردّبُ على هذه 
القاعدة . 

الحَضْبٌ وأنواعُه والسرقةٌ والخيانةٌ کلُھا داخلة في الظلم الذي حرّمه 
الله . 

صُوّدٌ من أحكام المالِ المأخوذ ظلماًء وبيانُ أقوال العلماء فيها. 

حكم الجارية المغصوبة إذا اشتراها من لا يُعلم غصبّها. . . 

ذكرُ قاعدة المجهول كالمعدوم مرةً رابعة» وبيانٌ بعض الأحكام 
المترتبة على الخطأ ولا یترتب عليها إثم. 

الأموال التي بأيدي المسلمين واليهود والنصاری التي لا تلم غصبھا 
تجورٌ المعاملة فيها معهم . 

بيان صُوّر من قَبْضٍ المال الذي لا يفيد الملكٌ للقابض» وبیان أحكامها . 

قول الفُضّيل بن عياض إِنَّ العمل الصالح ما كان خالصاً وصواباً معاً. 

عودةٌ الشيخ إلى نقض قول القائل: أكلٌ الحلال متعلَر ولا يمكن 
وجوده في هذا الزمان أي زمانه . 

من حرج عن القانون النبوي احتاج أن يصح قانوناً آخر متناقضاً یَرڈہ 
العقلٌ والدين. 

جوابُ الشيخ عما استدَلٌَ به القائل بفقد الحلال تفصيلا . 

من آجَرَ نفسّه أو عقارّه أو باع شيئاً لغاصب أو ظالم لم يَحرُم عليه أخد 
الثمن والأجرة إلا إذا عَلِمَ بغصب تلك الدراهم بعیٹھاء وذكرٌ أن 
هذا القول فيه نزاعاً بين الققهاء . 

توجية الشيخ لکون الدرهم حلالاً في حالٍ وحراماً في حالء وتمثيله 
لذلك بالخمر حين كان عصيراً كان حلالاً وحين تخمّرٌ صار 
حراماً وأشباه هذا من الفروع الفقهية . 

ختام الرسالة . 


۷ 


۷ 
AY 


۲۹ 
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7 
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ا 


وش 


ا 


r 


۳٤٣٣ 


۳٤٣ 


ہ٭ہ اه ہہ 


المحققات والمؤلفات للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة: 


س الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للامام اللكنوي. الطبعة الثالثة مزيدة ومحققة. 
- الأجوبة الفاضلة للأسثلة العشرة الكاملة» في علوم الحديث للكنويء الطبعة الشالشة ۔ 
_ إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس بیدعة للامام اللكنوي أيضاء الطبعة الثانية. 
- رسالة المسترشدين للامام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقيء 

الطبعة الثامنة مزيدة من التحقيق والتعليق والمقابلة بالخ الخطیةء طبعت ببيروت 1418. 
التصريح بما تواتر في نزول المسيح للامام محمد أنور شاه الكشميريء الطبعة الخامسة. 
- الاحکام في تمييز الفتاوی عن الأحكام وتصرفات القاضي والامام للفقيه المالكي 

الإمام شهاب الدين أبي العباس القَرّافيء صدرت الطبعة الثانية مزيدة ومحققة. 
س فتح باب العناية بشرح كتاب التُقاية في الفقه الحنفي للامام علي القاري الجزء الأول. 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف للامام ابن قيم الجوزية» صدرت الطبعة الخامسة . 
- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للإمام علي القاري أيضاًء الطبعة الشالشة۔ 


٠‏ فقه أهل العراق وحدیٹھے للامام المحقق محمد زاهد الكوثري» الطبعة الثانية. 


ےی 


۳ے 


مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثین وکتب الجرح والتعديل» بقلم 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدةء وهو بحث جديد في بابهيهم كل محدّث وناقد. 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الخزرجي؛ خير كتب 
الرجال المختصرة» بتقدمة واسعة وترجمة لمحشّْيه للاستاذ أبو غدة الطبعة الخامسة. 


۳ ب صفحات من صبر العلماء للاستاذ أبو غدة» نفدت الطبعة الثالثة وصدرت الطبعة الرابعة. 
-٤‏ قواعد في علوم الحديث للعلامة ظَفَّر أحمد العثماني التهانوي» الطبعة السادسة. 
٥‏ - كلمات في كشف أباطيل وافتراءات» بقلم الأستاذ أبو غدة أيضاًء الطبعة الثانية» 


وهي رَد على أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازريهما. 


٦‏ ۔ قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين لتاج الدين السبكي» الطبعة الخامسة. 


۷ 
۸ 
۹ 


- المتکلمون في الرجال للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الطبعة الرابعة. 
ذكرٌ من يُعتمّد قوله في الجرح والتعدیل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي» الطبعة الرابعة۔ 
العلماء العزاب الذين اثروا العلم على الزواج للاستاذ أبو غدة» الطبعة الرابعةء 

مزيدة من التحقيق والتعليق والتراجم والفوائد العلمية عن سابق الطبعات» بيروت ١٤٢۱ء‏ 


. ٠١١٠١ قيمة الزمن عند العلماء؛ بقلم الأستاذ أبو غدة» الطبعة السادسة؛ في بيروت‎ ٠ 
قصيدة «عنوان الحكم؛ لأبي الفتح البُسْتيء بتعليق الأستاذ أبو غدة أيضاًء الطبعة الرابعة.‎ ١ 
الموقظة في علم مصطلح الحديث؛ للحافظ الذعبيء صدرت الطبعة الثانية منقّحة.‎ 7 
لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الثانية.‎  ؟‎ 
تراجمٌ سنَّة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشرء بقلم الأستاذ أبو غدة.‎ 4 
الباهر في حكم النبي إل في الباطن والظاهر للامام السيوطي قذُم له الأستاذ أبو غدة.‎ -٥ 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبد البرء طبعة محققة.‎ -٦ 
ترتيب «تخريج أحاديث الاحياء؛ للحافظ العراقيء صتعه الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة.‎ _۷ 
الجمع والترتيب لأحاديث تاريخ الخطيب» صَنّعه أيضاً الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة.‎ -4 
8س سنن النسائيء اعتنى به ورقمه وصّنّع فهارسه الأستاذ أبو غدة الطبعة الشالشة.‎ 
. ٠١٠١ الترقيم وعلاماته في اللغة العربية لأحمد زكي باشاء الطبعة الثانية مزيدة من التعليق»‎ -۰ 
سيّاحة الفكر في الجهر بالذكر للامام اللكنوي اعتنى به الأستاذ أبو غدةء الطبعة الثانية.‎ ١ 
قفو الأثر في صفو علوم الأثر لابن الحنبلي الحنفي الحلبي اعتنى به الأستاذ أبو غدة.‎ _۲ 
بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي اعتنى به الأستاذ أبو غدة.‎ -٣ 
جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل اعتنى به الأستاذ 7 غدة.‎ 4 
المؤمئين في الحديث. رسالة لطيفة فيها مياحث هامةء تأليف الأستاذ أبو‎ HE ۴٣ 

١‏ تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار صلَّى الله عليه وسلّم للامام ا 
۷- نخبة الأنظار على تحفة الأخيار للإمام محمسد عبد الحي اللكنوي أيضاً. 
۸- التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقران للامام المحقق الشيخح طاهر الجزائري. 
4 توجيه النظر إلى أصول الأثر للإمام طاهر الجزائري أيضاً حققه الأستاذ أبو غدة. 
4٠‏ صفحة مشرقة من تاري بخ سباع الحيذيث عند المجدئين لحان بے الفاح ابی غا 
١‏ - الإسناد من الدين. رسالة ٹین فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له أيضاً. 
٢‏ د السنة الو وبیان مدلولها الشرعي» والتعريف بحال سنن الدارقطني للاستاذ ابو غدة أيضاً. 
وناك تحقيقٌ اسمَيْ الصحيحين واسم جامع الترمذي للأستاذ عبد الفتاح ابو غدة أيضاً. 
44 - منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم مايقع وما لم يقعء لے أيضا. 
٥٤‏ - من أدب الاسلام؛ رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أود ثق اتصال له أيضاً. 
ظفر الأماني في شح مختصر السيد الشريف الجُرجاني للكنوي من أوسع كتب المصطلح. 
۷ _- تصحيح الكتب وصنعٌ الفهارس المُعْجّمة وسبقٌ المسلمين الافرنجَ فيها للعلامة أحمد شاكر. 
۸ - تحفة الاك في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الغني انيمي الميداني الدمشقي . 
4 كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الشاس للعسلامة الغتّيمي ایضاً۔ 
٥‏ - رسالة ابن أبي زيد القيسرواني في العقيدة الإسلامية الي يا عليها الصغار. 


١‏ - التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهد الكوثري. 
؟ه ‏ كتاب الكسب للامام محمد بن الحسن الشيباني بشرح الإمام شمس الأئمة التّرَخْسي. 
٣‏ - الحث على التجارة والصناعة والعمل للامام أبي بكر أحمد بن محمد الخلال الحنبلي. 
٤‏ - رسالة الحلالٌُ والحرامٌ وبعض قواعدھما في المعاملات المالية للشيخ ابن تيمية. 
هه أخطاء الدكترر تقي الدين اللُّوي في تحقيق كتاب ظقر الأماني للكنوي. للاستاذ أبو غدة. 
5 رسالة الألفة بين المسلمیسن من كلام شيخ الإسلام انر تا سنا 
لاه رسالة الامامة للامام ابسن حزم في جواز الاقصداء بالمخالف في الفروع. 
4 رسالة الإمام أبي داود السجستاني لأهل مكة في وصف کتسابے السنسن۔ 
4ه رسالة الحافظ الإمام أبي بكر الحازمي في شروط كتب الأئمة الخمسة۔ 
١‏ رسالة الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في شروط كتب الأئمة الستة. 
١‏ الرسول المعلّم يي وأسالييه في التعليم للاستاذ عبد الفاح أبو غدة. 
- نمافج من رسائل الأئمة السلف وادبھم العلمي وأخبارهم في أدب الخلاف» له أيضاً. 
5 مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث. كتابٌ نفيس للغاية فريدٌ في باب 

تالیف العلامة المحدث الناقد الفقیے الشيخ محمد عبد الرشيد التعماني. 
8 الإمام ابن ماجه وكتابه السٹن. أولُ كتاب جامع في موضوعه للعلامة النعماني أيضاً. 
8" التحفة المرغوبة في أفضلية الدعاء بعد المكتوبة للعلامة المحدّث الفقيه محمد هاشم الَثّرِي السّندي . 
-٦‏ المنح المطلوبة في استحباب رفع اليديين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة 

للعلامة المحدّث الفقيه أحمد بن محمد بن الصدیق القُمَاري الحَسّني المغربي. 
۷ سنية رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة للعلامة المحدّث الفقيه السید محمد الأهدل الیمني . 


وسيصدر بعون الله تعالى قريباً 
بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة: 


 *‏ فتح باب العنایة بشرح كتاب الثقاية للامام علي القاري المكي. الجزء الثاني وما بعده. 


طلست كتب الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة من المکتبات التالية: السعودية ‏ الرياض: 
مكتبة الإمام الشافعيء مكتبة العبيّكان» مكتبة الرشدء مكتبة زمزم مكتبة المغني. 
مكة المكرمة: دار هاشم البازء المكتبة المكية. المدينة المنورة: مكتبة الإيمانء دار الكتاب الإسلامي . 
جة: دار الأندلس الخضراء. أبها: مكتبة الجَتب؛ مكتبة الإحسان. الأحساء: مکتبة التعاون الثقافي. 
مصر ‏ القاهرة: دار السلام. لبنان ‏ بیروت : دار البشائر الاسلامية» الشركة المتحدة للترزيع. 
الأردن ‏ عَمان: دار البشيرهء دار عَمّار. فرع: مكتبة المنار. الزرقا: مكتبة المنار. 

وغيرها من المكتبات. 


یَصدُرُ قریباً بعون الله تعالى 
تاب من أوسع كتب مصطلح الحديث الشريف: 
«ظْفْرٌ الأماني في شرح مختصر السيد الشريف الجُرجاني» 
للإمام المحقق نابغة المتأخرين محمد عبدالحي اللكنوي الهندي 
المولود سنة ١774‏ والمتوفى سنة ۱٣۰١‏ 
رحمه الله تعالى 

ٹمیرٹ مؤلّفات الومام اللكنوي ہمزایا رفيعة نادرة» من عُمق التحقيق » 
الاطلاع. ودقة البحثء وبروز النُضَفَة واقتحام المشکلات والمعضلات» يحل 
بأوْجَهِ التخريجات والتوجيهات, فلذا كانت رغبة العلماء في كتبه شدیدق وحرصهم 
على اقتناء مؤلفاته قوياً جدأء لِمَا يَرَوْنَ فيها من المتانة في العلم» والسداد في ' 
الفهم. والصواب في الحكم. مع الاتقانِ والاستيعاب لأطراف الموضوعات ولبايها. 

ومن أوسع ما حدم به مصطلح السَةً المطهرة وعلومها: كتابه «ظَفْر الأماني في شرح 
مختصر السيد الشريف الجزجاني»» فقد اتخذ هذا (المختص مدخلا وباب إلى نشر 
علومه وتحقيقاته في فن مصطلح الحديث الشريف» وأطال في كثير من مباحثه. 
وأجاد وأفاد على جاري عادته في کل ما يعتني به رحمه الله تعالى . 

وقد ّح فيه كثيراً من مسائل المصطلح الشائكة المتشابكة» وأشبعها نُضجأً 
وتبييناً؛ وأغناها تحقیقاً وتمتيناًء وأخرجها من الغموض إلى الجلاء؛ ومن التشابك إلى 
الصفاء. ہما آتاه الله من فطانة فائقةء وعلم, غزير فَعَدَا كتابّه هذا من أهمّ المراجع 
الاصطلاحية» وفيه تعقبات دقيقة لمن سبقه في هذا الفنء من الجهابذة الكبارء 
كالحافظ العراقي. والحافظ ابن حجرء والحافظ السخاوي؛ وغيرهم. 

ولِمَا نَحَلَّى به هذا الكتاب الكبير من مزایا وفرائدء اعتنى الأستاذ عبد الفتاح 
أبو غدة بخدمته وتحقيقه وضبط و وتقويم تصحيفاته وتحريفاته الواقعة في 
الأصل» وعلّق عليه بإيجاز حيناً وبإطناب حيئاً نظراً لما يتقضيه المقام. فغدًا 
بحمد الله فى مقدمة الكتب الواسعة المحققة 1 > وه له الفهارس 
العامة ليكون أوفى یُسراً لهل والعَلُ منه. ریو تد 

وهو من نفائس الأعلاق العلمية التي يَحرصٌ على اقتناٹھا العلماء الذين يحبون 
التحقيق والإتقان. ويُخرج في نحو صف بابهى حلة من الطباعة والورق 
والتجليد. 


ويْصَدُرٌ قريباً بعون الله تعالى 
كتابٌ من أوسع کتب المصطلح جا وتحقیقاً: 
«توجية النظر إلى أصول الأثره 


للعلامة المحقّق الضابط المتقّن المتفنن الشيخ طاهر الجزائري 
المولود سنة ۱۲٦۸‏ والمتوفى سنة ۱۳۴۳۸ رحمه الله تعالى 


لقد حَظِيَ هذا الكتابٌُ النفيس بعناية مؤلفه أوفّى عناية» رغبةٌ منه في خدمة 
السئة المطهرة والسيرة النبوية الشريفة» لتنقيتها من كل عليل ودخيلء وإخراجها نقيةٌ 
صافیة ناصعق تطمثیُ لها القلوب. وِيُقبِلُ عليها العقول والأرواح. لنصاعتها 
وصفائها . 

واخبّط في كتابه هذا جِطّةٌ التمحيص والتنقيح» والتحقيق والترجيح» في 
المسائل العويصة والأبحاث المضطربةء فناقش رؤوس المسائل وأصول الأبواب التي 
وقع فيها اختلاف وتعرجء مناقشة علمية هادئة دقيقة, حتى استقام عمادھاء ّت 
اوتاڈھاء وتجلٰی الأصح من الصحیحء والصحيحٌ من الجریج؛ وأتى بالنصوص في 
الباب من غير مظانهاء فزاد على من سبقه فيها تحقیقاء ورج عن طريقة التالیف 
المعتادة: بنقل النصوص المكرورة» والأقوال المعروفة المشهورة. فجاء كتابه هذا 
محرّرٌ المباحث: نقي الحقائق» غنياً بالجدّة والجديد. 

وأرخى العنانَ في بعض الموضوعات المشتبكة الصعبةء ليستوفي فيها نط 
التحقيق التي رسمها وارتسمهاء فجاءت تَصلحٌ أن تكون رسالة مستقلة في بابها. 
وأضاف إلى كتابه أبحاثاً معزّزة للتحقيق من علوم أخرى مختلفة كالاصول والتفسير 
والحديث واللغة العربية والبلاغةء والتاريخ والخط وعلامات الترقيم والوقف. 

وكان هذا الكتاب قد طبع في حياة مؤلفه. ثم صُوّر عن طبعته مرات نظراً 
لشديد الحاجة إليهء ولم تتوافر في کل طبعاته العنايةٌ المثلى بالنشرء فكان الرجوع 
إليه عَسِرأَء والانتهال منه صعباً. فنهض الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة بخدمته واعتنى 
به. ففصّل مقاطعّه وَجُْمَلَه وضبط الفاظه وعباراته» وعلّق عليه. وربط بين نصوصه 
وإحالاته» ووضع . الفهارس العامة ليسهل الرجوع إليه والاستفادة منه» فخرج على 
أتم حال وأبهى خُلة وأيسرٍ منال في أكثر من الف صفحة. 


وصَدَر بعون الله تعالى 
كتاب 
«صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم وو 
في الطبعة الثالثة المزيدة والمنقحة في أكثر ٠٠ه‏ صفحة 
تالیف الأستاذ عبدالفتاح أبو غدة 

وهو كتاب نافع ممتع. فريد في موضوعهء غني بفرائده وفوائدہ يُعرّف 
القارىء بفضل السلف والخلف من علماء المسلمين» على اختلاف علومهم وفنونهم 
ومعارفھمء من مفسّرين. وقُرّاء ومحدّثینء وفقهاء. وأصوليين» ونْحويين» ولغويين» 
وبلاغيين» وادبا وشعراء» وصوفية. وزهاد. وسواهم. 

ويحكي جملا باهرة من سيرتهم في حال طلبهم للعلم ونشأتهم وسائر حياتهم» 
وفي صبرهم على خشونة العيش. والفقر المدقع. والجوع والعطش» والعري» وبيع 
الملبوسات؛ وعلى العزوبة والبعد عن الوطن والأهل والاولاد وفي صبرهم على 
تحمل مشاق الأسفارء وقطع الفيافي والقفارء ولقائهم في أسفارهم الشدائد 
والأهوال. والمخاطر والمخاوف. وارتياجهم وتلذذهم باحتمال ذلك كلّه في جنب 
طلب العلم الشريف وتحصيله» من تفسیرں أو قراءات» أو حديث أو فقہ أو 
أصول. أو لغة. أو نحو أو تاریخ أو شعر» أو أدب» أو زهد. أو طب أو 
حكمة. أو غير ذلك. 

هذا طَرَفُ مما في الكتاب. وسیقف القارىء الناظر فيه على نُكَتِ علمية 
نفيسة» وطرائف أدبيةٍ عالية» وعلى أخبارٍ نادرة عجيبةء مما يُدهش الألبابء ويهر 
الأفكار. من وقائع أولثك العلماء الأجلاء َقلََ العلم والدینء والمبلّغین عن رب 
العالمين ورسولهِ الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه . 

وللكتاب فهارس عامة في أكثر من مئة صفحة, للآيات القرآنية, والأحاديث 
النبوية» والأشعار المختارۃء وأسماء الكتب ومؤلفیھاء وللأعلام والرجالء وللمصادر 
والمراجع: وللموضوعات والأبحاث. وهو مطبوع اجمل الطباعة» ومُخْرّجٌ بافضل 
اخراجر وورقٍ وتجليد. ويطلب من المكتبات السابق ذكرها في الصفحة ۱۰۹۔ 


